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 2024/ 06/ 12 : النشرتاريخ     05/06/2024 القبولتاريخ     2024/ 06/04 تاريخ الإرسال:

تهددده هددذد الدراسددة للددا تحليددل الاختلاتددا  تددي المتدداو  لددين العلمدداو تددي الشددرق ا وسدد  وجنددو  شددرق  سدديا 

)لندونيسيا وماليزيا( تجاد مختله منتجا  عقود الصيرتة الإسدلامية  وكدذلك تقيديم ت ليدق مقاصدد الشدريعة  دمن 

ئي مد   ريقدة التمكيدر التدؤملي تدي عدر  تنوع المتاو  لين العلماو. اعتمد  الدراسة المنهج الوصمي و الاستقرا

( أن هندداك اختلاتددا  تددي المتدداو  تجدداد  لا ددة عقددود 1الليانددا  والنتددائج التددي توصددل  لليهددا هددذد الدراسددة هددي )

مصرتية لسلامية وهي )أ( تحديد عقد الوديعة تي الشرق ا وس  لعقد القرا  تدي ييدر حسدا  الاسدت مار  لينمدا 

ديعدة  ) ( عقدد الم دارلة  لعد  علمداو الشدرق ا وسد  يحرموند   لينمدا لعد  تي جنو  شدرق  سديا لعقدد الو

علماو جنو  شرق  سيا وقليل مدن علمداو الشدرق ا وسد  يجيزوند   ) د( عقدد الإجداره المنتهيدة لالتمليدك  حيد  

ي ( ت ليدق الشدريعة الإسدلامية تد2يحرم  معظم علماو الشرق ا وس   لينمدا يجيدزد علمداو جندو  شدرق  سديا  )

ظدل اخدتلاه المتدداو  لدين العلمدداو  وقدد تددم ت ليدق الشددريعة الإسدلامية لشددكل مناسد  وتددق مدا تظهددرد العقدود تددي 

           المنتجا  المصرتية الإسلامية تي الدول الإسلامية.                                                                              

 الإسلامية.مقاصد الشريعة  الاست مار  اللنوك  المصرتية الإسلامية   المنتجا كلما  ممتاحية: 
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This study aims to analyse the differences in fatwas among scholars in the Middle 

East  

and Southeast Asia (Indonesia and Malaysia) towards various Islamic banking 

contract products, as well as assessing the application of Maqasid al-Shari'ah within 

the diversity of fatwas among scholars. The study adopted the descriptive and 

inductive method with the method of reflective thinking in the presentation of data 

and the findings of this study are (1) that there are differences in fatwas towards 

three Islamic banking contracts, namely (a) identifying the deposit contract in the 

Middle East with the qarad contract in the non-investment account, while in 

Southeast Asia with the deposit contract, (b) the mudaraba contract, some Middle 

Eastern scholars prohibit it, while some Southeast Asian scholars and a few 

Southeast Asian scholars prohibit it, and (c) the mudaraba contract, which some 

Middle Eastern scholars prohibit. while some Southeast Asian scholars and a few 

Middle Eastern scholars permit it; (c) the Ijara contract ending in ownership; most 

Middle Eastern scholars prohibit it, while Southeast Asian scholars permit it; (2) the 

application of Islamic law in light of the difference in fatwas among scholars, and 

Islamic law has been applied appropriately as shown by the contracts in Islamic 

banking products in Islamic countries. 

Islamic Banking Products, Maqasid Shari'ah, Investment, Islamic Banks key: 

 

 

 مقدمة

لن ت ور الصيرتة الإسلامية تي الدول الإسلامية م ل دول الشرق ا وس  ولندونيسيا وماليزيا وييرها من الدول 

والمتنوعة التي أصدرتها مإسسا  المتو  تي الإسلامية تي ازدياد وت ور جيد. وقد  ل  ذلك من خلال المتاو  العديده 

العديد من الدول والمتعلقة لالعقود تي المنتجا  المصرتية الإسلامية. علا سليل الم ال  أصدر  المتو  الصادره عن 

( 2019)هاردي   2000( منذ عام NSC-IUC/DSN-MUIمجلس العلماو الإندونيسي ) -المجلس الو ني الشرعي 

 تتو  تتعلق لالعقود تي المنتجا  المصرتية الإسلامية   156( 2023حتا الآن )

)النسخة المجانية( تي الشريعة الإسلامية المعاصره والكلاسيكية  المتو  هي لجالة عن  DEEPL.COMمترجم م  

  أمين  2020للا عالم أو مإسسة دينية )أمين   -تراد  أو جماعا   -سإال حول مسؤلة دينية يقدمها المسلمون 

(. لالنسلة للمجتم  الإسلامي المعاصر  يعد وجود المتو  حاجة ملحة لالنسلة للمجتم  المسلم المعاصر  نظرًا  ن 2008

(  لا سيما تي المجالا  الاقتصادية والتجارية 2021المشاكل الاجتماعية أصلح  ك يره ومعقده لشكل متزايد )مسوانتو  

(. لن وجود الصيرتة الإسلامية ل  تؤ ير علا 2021نظور لسلامي )لحسان  والمصرتية  والتي تت ل  يقينًا شرعيًا من م

الحاجة للا شرعية منتجا  العقود )المعاملا ( تي الصيرتة الإسلامية من وجهة نظر الشريعة الإسلامية )هاردي  

ة. ومن الناحية (. يُ لق علا كل نشا  مصرتي يتم تنميذد  من معايير المق  الإسلامي اسم الصيرتة الإسلامي2019

العملية  ت لق الصيرتة الإسلامية القيم ا خلاقية الراسخة وملادئ تقليل المخا ر. لا يعتره النظام المصرتي الإسلامي 

 -لالرلا تي أنش ة الإقرا  والاقترا . علا عكس اللنوك الاست مارية التقليدية التي تقوم قيمتها علا "ا موال الحقيقية" 

الاتترا ي من الملادلة أو مشتقا  ا صول. للا جان  ذلك  يمكن رإية المرق لين الصيرتة الإسلامية وليس علا النشا  
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(                                                                            2021والتقليدية من خلال ممهوم الرلح ونموذد تقاسم الخساره )عرتان وأ روز عرتان  

سلامية هي مإسسا  مالية تمارس أعمالها لما يتماشا م  ملادئ الشريعة الإسلامية  م ل الاتماقيا  القائمة .اللنوك الإ

علا الشريعة الإسلامية لين اللنوك وا  راه ا خر  لإيداع النقد و/أو تمويل ا نش ة التجارية أو ييرها من ا نش ة 

الرلا والغرر والميسر  تإن منتجا  اللنوك الإسلامية مما لة لمنتجا   المعلنة وتقًا للشريعة الإسلامية. ونظراً لتحريم

اللنوك التقليدية ولكنها ليس  م القة لها. ولالتالي  يج  أن تتجن  منتجا  التمويل والتمويل التي تقدمها اللنوك الإسلامية 

قدمها الصيرتة الإسلامية ك يرًا عن (. تي ا ساس  لا تختله المنتجا  التي ت2006لع  العناصر المحظوره )أسكاريا  

الصيرتة التقليدية من حي  أنها تنقسم للا  لا  تئا  رئيسية: منتجا  لتوجي  ا موال )التمويل(  ومنتجا  لجم  ا موال 

نوك )التمويل(  ومنتجا  للخدما  )الخدما (. تتشال  أشكال منتجا  جم  ا موال تي اللنوك التقليدية والإسلامية. تقوم الل

التقليدية والإسلامية لجم  ا موال من الجمهور تي شكل ودائ  جارية وادخار وودائ   جل. تُستخدم منتجا  الائتمان 

لتوجي  ا موال للا اللنوك التقليدية  لينما تُستخدم منتجا  التمويل لتوجي  ا موال للا اللنوك الإسلامية. منتجا  التمويل 

ة هي منتجا  تمويلية تقوم علا: اللي  والشراو  والتؤجير التمويلي  والمشاركة تي الإنتاد  المتاحة تي اللنوك الإسلامي

(. لن معظم المنتجا  المصرتية الإسلامية المتاحة اليوم هي تي ا ساس 2018وعقد القر  لمائده مجانية )الم رياني  

ملادئ ا ساسية لعقود المعاملا  المقهية )المعاملا  مزيج من الممارسا  المصرتية التقليدية والاقتصاديا  المدمجة م  ال

(. وم  ذلك  تإن مرونتها تجعل المنتجا  المصرتية الإسلامية أوس  ن اقًا وأك ر 2006الاقتصادية الإسلامية( )أسكاريا  

ة تي الصيرتة تنوعًا من المنتجا  التقليدية. تي الواق   هناك العديد من المنتجا  المصرتية الإسلامية يير المعروت

اتالشريعة  التقليدية  م ل معاملا  الرهن )الرهن(  والإجاره )الإجاره(  والقرو  الحسنة )القر  الحسن(  وييرد

الإسلامية التي لا يمكن أن تنمصل تي أحكامها عن حجج الدين تعاني من مشاكل خ يره عند مواجهة المشاكل المتزايده 

وخاصة عند مواجهة المشاكل الاقتصادية والتجارية لمإسساتها وهي الصيرتة الإسلامية. وذلك  ن مقاصد الدين كما 

كده  ولكن ت ور حياه الناس لا حدود ل  ولا ديناميكية. ونتيجة لذلك  تإن ورد  تي نصوص القر ن والسنة مقيده ورا

تجديد نظرية تؤسيس الشريعة الإسلامية من لا  الاجتهاد يعتلر لديلاً قد يحل العديد من المشاكل المجتمعية )عرتان  

أحد الجهود الملذولة لمواجهة  (. ويعد ت ليق مكونا  الشريعة المقاصدية تي تتاو  المنتجا  المصرتية الإسلامية2015

 (  2022هذا التحدي )سريسيلاواتي و خرون  

لن مقاصد الشريعة المقاصدية هي منهج من خلال التحليل المصلحي )المصلحي( الموج  نحو المنمعة  وياللًا ما يُ لق 

المنات  التي تعود علا حياه علي  اسم المنهج المقاصدي  وهو ملادئ تقييم الموقه الشرعي لمختله الوقائ  م  مراعاه 

الإنسان التي ستتولد عن صياية ذلك المكر الشرعي. وياللًا ما يشار للا مقاصد الشريعة الإسلامية علا أنها مقصد 

الشريعة الإسلامية الذي يتحقق من خلال انعكاس القيم ا ساسية للشريعة الإسلامية  والتي تتم ل تي حمظ الدين والنمس 

لن النظام الاقتصادي والمالي  سواو تي منتجات  أو  The Islamic(. 2022والعر  والمال )حق  والعقل والعقل 

مإسسات  )الصيرتة الإسلامية(  هو نظام يحيل دائمًا للا مقاصد الشريعة الإسلامية  أي المنمعة العامة )المصلحة(  

ا علماو الاقتصاد الكلاسيكيون الجدد الذين لا ولالتالي تإن النظام الاقتصادي الإسلامي يرت  المر يا  التي ي رحه

(. وقد ذكر عمر شلرا أن مقاصد الشريعة الإسلامية 2007يتجهون للا للا تعظيم الحاجا  الشخصية )أزيد وأسيو ي  

هي تحقيق السعاده الإنسانية والحياه ال يلة تي حدود الشريعة الإسلامية. والعنصر ا ساسي تي تحقيق هذا المق  هو 

 (2022  كوسنان و خرون  2002  هوتمان  2001  ويلسون  2001رتقاو الروحي )شالرا  الا

ونتيجة لذلك  أجُري  هذد الدراسة لتحديد ومقارنة الاختلاتا  تي المتاو  لين علماو الشرق ا وس  وجنو  شرق 

كيه ينعكس ت ليق الشريعة  سيا )لندونيسيا وماليزيا( حول العديد من منتجا  العقود تي المصاره الإسلامية؟ و

 الإسلامية المقاصدية تي تنوع المتاو  لين العلماو؟

 المنهجية
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تهده هذد الورقة اللح ية للا دراسة ت ليق مقاصد الشريعة الإسلامية التي تتجلا تي اختلاه المتاو  لين العلماو 

رتية الإسلامية. ومن  م  تم استخدام المعاصرين تي مختله الللدان الإسلامية لشؤن لع  العقود تي المنتجا  المص

المنهج الكيمي تي هذا اللح   والليانا  ا ولية المستخدمة تي هذد الدراسة هي تتاو  مختلمة لعلماو من الشرق ا وس  

وجنو  شرق  سيا )لندونيسيا وماليزيا(. لالإ اتة للا ذلك  ستكون المجلا  التي تناقش مقاصد الشريعة الإسلامية 

قود اللنوك الإسلامية جزوًا من الليانا  ا ولية. لينما الليانا  ال انوية المستخدمة هي كت  تق  المعاملا  وكذلك ع

والمصاره الإسلامية. يتم استخدام مراجعة ا دليا  لجم  الليانا  لصيايتي المشكلة ا ولا وال انية. واستخدم المنهج 

لإجالة عن صياية المشكلة ا ولا  واستخدم منهج تحليل الم مون المقارن من خلال المنهج المقهي وأصول المق  ل

للإجالة عن صياية المشكلة ال انية  وهو نوع من التحليل الذي يعتمد علا اللح  عن المعنا الرمزي لحقيقة تكرية 

ا  الم لق تي ( وتهم المواقه من الحقائق والليانا  من مراجعة ا دليا . لن أسلو  جم  الليان1994)كلونديرهوره  

هذد الدراسة هو ا سلو  الوصمي الكيمي. والمنهج الوصمي هو أسلو  يلح  تي حالة مجموعا  لشرية أو مو وع أو 

حالة أو نظام أتكار أو حتا تئة من ا حدا  تي التم يليا . ويهده المنهج الوصمي للا وصه صوره منهجية وواقعية 

لظواهر المدروسة. لالإ اتة للا ذلك  و ن الليانا  الناتجة عن تحليل هذا ودقيقة للوقائ  وخصائصها والعلاقة لين ا

اللح  هي ليانا  نوعية  تإن أسلو  عر  الليانا  الم لق هو أسلو  التحليل الكيمي م   ريقة التمكير الاستنتاجي 

  الاستقرائي )الاستنتاجي الاستقرائي( النتائج والمناقشة

 مقاصد الشريعة

ن تقسيم المناهج التي و عها العلماو لاستنلا  ا حكام الشرعية كما ورد  تي ال روحا  المقهية لصمة عامة يمك

الكلاسيكية للا قسمين رئيسين هما: المنهج الحرتي )قواعد المق ( ومنهج الاستدلال أو الاستنلا  )قواعد ا صول(  ولكن 

تحليلية و عها علماو أصول المق  تي لجراو الدراسا  المنهجين المذكورين عند تمكيكهما سيجد اللاح   لا ة مناهج 

( المنهج الملني علا تحليل المصالح المرسلة 2( المنهج الملني علا القواعد اللغوية )قواعد اللغة(  1الشرعية  وهي 

لمنهج  ( المنهج الملني علا تحليل المصالح المرسلة )منهج التحليل المقهي(  ويعره أي اً 3)منهج التحليل اللغوي(  

 (.2007المقاصد )عمرو  

لن مص لح مقاصد الشريعة الإسلامية ليس جديدًا تي الدراسا  الشرعية الإسلامية  حي  تتنوع  الشخصيا  التي 

تناول  هذا المص لح لين الكلاسيكية والحدي ة. لقد أصلح مو وعًا مهمًا تي خ ا  المكر القانوني الإسلامي واتخذ دورًا 

هـ(  478لذلك  ليس من المستغر  أن يناقش العلماو مو وع المقاصد كما تعل الإمام الجويني )   مركزيًا. ونتيجة

هـ(  والعز لن علد  631هـ(  والآمدي )   606م(  والرازي )   2022هـ( )روزي و خرون,  505والغزالي )  

 2015هـ( )علد الحميد   716 هـ(  والسيو ي )  685م(  والقراتي )   2021هـ( )صالح الدين   631السلام )  

م(  ومحمد  اهر 2021هـ( )كرنيوان والحذاتي  790م(  والسيالي )   2014هـ( )عزيز   728م(  والن تيمية )  

م( 2013م( )عرتان  2013م(  ومحمد سعيد رم ان اللو ي )  2011هـ( )موسا وعمر  1393لن عاشور )  

 م( وييرهم.2013 م(  ومإخراً جاسر عوده )عرتان 2013)عرتان  

لْمَقْصِدِ وَالْغَايَةِ وَالْمَقْصِدِ وَالْمَقَاصِدُ مِنْ حَيُْ  الاِصِْ لاحَُ: جَمُْ  مَقْصِدٍ لِمَعْنَا الْمَصْلَحَةِ وَالْغَرَِ  وَالْمَقْصِدِ وَالْمَقْصِدِ وَا 

لْمَاظِ الْمُشَالِهَةِ. أما تي النظره الا ْْ ص لاحية تتعره لؤنها "المعاني التي أراد الشارع لدراكها من وَالْغَايَةِ وَيَيْرِهَا مِنَ ا َ

خلال التدلير وتقرير ا حكام التي هي من مقاصد الشارع  والتي هي من مقاصد المجتهد من خلال النصوص الشرعية" 

نًا للا مقاصد (. يشير الجويني  الذي يعتلرد لع  الخلراو  م ل عوده  أول عالم يقدم ممهوم المقاصد  أحيا2007)عوده  

 أ(. 2013الشريعة لمص لح المصلحة العامة )عرتان  
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يمكن كتالة المقاصد تي ا دليا  الإسلامية ل رق مختلمة  لما تي ذلك مقاصد الشريعة ومقاصد الشريعة ومقاصد 

الشريعة الشريعة ومقاصد الشريعة. وتعني جمي  هذد التعالير لصيغها المختلمة تي ا ساس نمس الشيو  أي مقاصد 

الإسلامية. ويمسر العلماو عمومًا مقاصد الشريعة الإسلامية عمومًا لؤنها جوهر لقامة الشريعة الإسلامية". قال علاو الدين 

المارسي  كما نقل عن  الريسوني: "المقصود لمقاصد الشريعة هو مقاصد الشريعة وا سرار التي حددها الشارع تي كل 

(. والمقصد ا ساسي من مقاصد الشريعة هو التؤكيد علا أهمية جل  المنمعة ودت  1981حكم من أحكام " )الريسوني  

 الم ره  وهو ما يسما لمقاصد الشريعة.   

والمصلحة تي اللغة العرلية تعني تي اللغة العرلية من الناحية الاشتقاقية: المنمعة  أو الع ه  أو المصلحة )علي  

الإندونيسية  تغاللًا ما تُكت  وتسما مشلحة )وهي نقي  ممصحة( وتعني الشيو الذي  أتاليك ومهدلور  د.( أما تي اللهاسا

(. وَتِي تَعْرِيهِ 1996يجل  الخير  )السلامة  وييرها(  أو المنمعة  أو المصلحة )قاموس معجم اللهاسا الإندونيسي  

هُ مَوَاِ َ  خِلاهٍَ. تقد قال الغزالي تي شرح معنا المشاحة: "المشاحة الْمُصَْ لحَِ تِي اصِْ لاحَِ عُلمََاوِ الْمِقِْ  وَتَقْسِيمِهِمْ لَُ   عِدَّ

(  ولكن المقصود لالمشاحة عند الغزالي هنا 2001تي ا صل هي تي ا صل ليان لجل  منمعة أو درو ممسده" )المنور  

لشيو النات   ولكن لالمعنا ليس لالمعنا اللغوي المتعاره علي  تي العره أو لحس  العره  أي; يعني المنمعة أو ا

 (.2018الشرعي  أي: حمظ الدين والنمس والعقل والنس  والمال )صريه وأحمد  

اِ لِيِّ )ا ( وَعَلَا ذَلكَِ تَمَعْنَا الْمُمْسِدَهِ مَا يَُ رُّ لِؤحََدِ هَذِدِ الْخَمْسَةِ لِلمَْظِ الْمُمْسِدَهِ عِنْدَ الشَّ اِ لِيِّ ةِ عِنْدَ الشَّ . د( أوَْ لِلمَْظِ لْمُقَاصَّ

اِ  الْخَمْسِ أوَْ لِلمَْظِ الْمَصَالِحِ الْخَمْسِ عِنْدَ  الْغَزَاليِِّ أوَْ لِلمَْظِ الْمَصَالِحِ الْخَمْسِ عِنْدَ  الْمَصْلَحَةِ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ أوَْ لِلمَْظٍ  خَرَ كَالْكُلِّيَّ

ن المصلحة عند الغزالي يج  أن تكون مواتقة للشريعة  حتا ولن (( . ونتيجة لذلك  تإ2001الْغَزَالِيِّ )الْمَنُْ ورُ )

 تعار   م  المصالح أو تعار   معها. 

وخلاتًا للغزالي  تإن نجم الدين ال وتي لا يقيد المصلحة  علا عكس الغزالي  لكونها مقيده دائمًا لالشريعة. ولذلك تإن 

( يمكن للعقل أن يعره المصالح والمماسد لحرية. 1أرلعة ملادئ نجم الدين ال وتي يلني ممهوم المشاحة والممسده علا 

( المشاحة كمقولة شرعية لصره النظر عن النصوص  م  العلم أن ا حكام المتعلقة لالمشاحة والممسده مرتل ة 2

والممسده  ( لما أن المشاحة4( ن اق المشاحة والممسده محدود من حي  الملة والعره. 3لالعره والتجرلة اللشرية تق . 

يمكن معرتتها تلقائياً لاستخدام العقل  تإن المشاحة هي أقو  مقولة تي الشريعة. ولذلك لذا كان هناك تعار  لين النص 

 As a(.2000والمتشال  وج  العمل لالمتشال  م  ا خذ لالمحكم أو الممصل تي معنا النص لا لإلغائ  )يوسداني  

method , 

مية منظورًا للاستدلال تي حل مشكلا  الشريعة الإسلامية  وخاصة ا حكام الشرعية تي تقدم مقاصد الشريعة الإسلا

سياق الحياه الدينية التعددية للناس. وهناك عده خ وا  لت ليق مقاصد الشريعة الإسلامية كمنهج للاستدلال تي الشريعة 

ا المجتهد أو العالم أن يركز اهتمام  تي الإسلامية للوصول للا الاجتهاد تي و   ا حكام الشرعية. أولاً: يج  عل

استنلا  ا حكام الشرعية علا مقاصد الشريعة الإسلامية الوارده تي القر ن والسنة  وليس علا الحروه والحروه. وم  

ذلك  يج  أن تكون مقاصد الشريعة نمسها هي المحور المركزي. وهو كيمية ليجاد وصياية الم ل ا خلاقية القانونية 

 (.2005لاقية من الآية أو السنة  تي هذد الحالة  وليس التشري  المحدد أو الصياية الحرتية )الغزالي  وا خ

 انيًا: جعل المشاحة مظلة شرعية. والواق  أن الشريعة الإسلامية ليس لها من مقاصدها للا تحقيق المصلحة ودرو 

صلحة أم درو الممسده؟ تير  لع  العلماو أن درو الممسده الممسده  ولكن العلماو اختلموا تي أيهما أولا  هل تحقيق الم

أولا من جل  المنمعة  لذلك ولد  قاعده تقهية مشهوره وهي: درو المماسد أولا من جل  المصالح )درو المماسد أولا 

( لعلاره "ناسخ 2005 (. تم  صياية هذا النموذد من قلل المحقق الغزالي ) 2017من جل  المصالح( )عرتان  

لناسخ والمنسوخ من المتشال ". هذد "القاعده" تميد لشكل نموذجي أن أي نص  سواو تي القر ن أو الحدي  أو ييرهما من ا
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نَ الِاسْتِدْلَالِ النصوص )لجماع العلماو(  يمكن أن يُنسخ لالمتشال . يَعْنِي أنََّ الِاسْتِدْلَالَ لِالْمُتَشَالِِ  أقَْوَ  تِي الِاسْتِدْلَالِ مِ 

. ونحن نختله م  ما قال  الغزالي أعلاد   ن من  وال  المتشال  المسوغ والمقلول هو المصلحة التي لا تتعار  لِا لنَّصِّ

 (  تلا يمكن لمتشال  القر ن المحكم )الق عي( أن يلغي ويحذه من  ما هو  2013  عرتان  1992م  الشرع )اللو ي  

)يير المتعدده التمسير( أو الحدي  النلوي الشريه الصحيح  خاصة  ق عي ال لو  )الق عي(  خاصة الآيا  المحكما 

 المتواتر.

ال اً: تعديل )للغاو( ا حكام الدينية "العقائدية" تي القر ن والسنة المتعلقة لالشإون العامة. توتقاً للمحقّق الغزالي 

ن للاجتهاد العام سل ة تنقيح أو تعديل. (  عندما يكون هناك تعار  لين الاجتهاد العام والمهم الحرتي للنص  تإ2005)

ويمكن تنقيح ذلك أو تعديل  لالتنقيح أو التعديل تي صوره التقييد لالعقل  والتخصيص لالعقل  والتليين لالعقل  وهو ما 

 يصوي  منهجياً لعلاره "تنقيح النصوص التعليمية لالعقل العام/المجتمعي".

ال لا  التي و عها الغزالي أعلاد لت ليق مقاصد الشريعة الإسلامية ك ريقة ونتيجة لذلك  تإننا نتمق م  الخ وا  

لتعليل ا حكام الشرعية  ولكن م  ملاحظة  وهي: وجو  تواتر  لا ة شرو  كمعايير للمشاحة كما قرر مجلس العلماو 

  ينص علا MUNAS/VII/MUI/10/2005/6  تي قرارد رقم 2005الإندونيسي تي المإتمر الو ني السال  عام 

( أن تكون المصلحة لحس  الشريعة الإسلامية هي تحقيق مقاصد الشريعة التي تتحقق تي 1المعايير التالية للمشاحة: 

( المصلحة التي 2صوره المحاتظة علا الحاجا  الخمس ا ساسية وهي الدين والنمس والعقل والعقل والمال والنسل  

( المصلحة التي لها اختصاص تي مجال الشريعة وتتم عن 3  م  النص  علل لها الشرع هي المصلحة التي لا تتعار

  ريق الاجتهاد الجماعي.

 التحليل المقارن للاختلاتا  لين تتاو  العلماو تي تتاو  العلماو

 . عقود الودائ  تي المصاره الإسلامية1

ن عامة الناس عن  ريق منتجا  تتم ل لحد  الوظائه ا ساسية لللنوك التقليدية والإسلامية تي جم  ا موال م

(  تإن تعريه الادخار هو "ا موال التي يعهد لها الجمهور لإيداعها تي اللنك   م 2012الودائ . ووتقًا لما ذكرد قاسمير )

يقوم اللنك لإداره هذد ا موال تي شكل ودائ   م ل الحسالا  الجارية وحسالا  التوتير والودائ    م يحاول لرجاعها عن 

( من 5اللند ) 1  تنص الماده 1998لسنة  10ق توجيهها للا المجتم ". وتي الوق  نمس   ووتقًا لقانون اللنوك رقم  ري

  علا ما يلي "المدخرا  هي ا موال التي يعهد لها 1992لسنة  7  المتعلقة لتعديلا  قانون اللنوك رقم 1الماده 

ل شيكا  أو ودائ  أو شهادا  ليداع أو مدخرا  أو ما يقوم مقامها من الجمهور للا اللنوك لناو علا اتماقا  ليداع تي شك

 أشكال أخر ". 

لناوً علا التعريما  أعلاد  يمكن تهم أن الودائ  هي ا موال التي يعهد لها الجمهور للا اللنوك لناوً علا اتماقيا  

أموال عامة عُهد لها للا اللنوك ونجح   محدده. ولعلاره أخر   تإن المدخرا  العامة هي مجموعة من الموارد تي شكل

اللنوك تي جمعها لناوً علا اتماق معين ألرمت  اللنوك والمودعين )العملاو( يمكن لللنوك استخدامها وتقاً لواجلاتها 

ووظائمها القانونية. يمكن للمصاره استخدام  لا ة أنواع من حسالا  التوتير للحصول علا ا موال العامة: ودائ  تح  

 ل ل   وودائ  التوتير  والودائ   جل. ا

وتقًا لقانون اللنوك -أما تعريما  تلك المدخرا  ال لا ة  وهي الودائ  تح  ال ل   والودائ  تح  ال ل   والودائ  

لشؤن الودائ   DSN-MUI/IV/2000/01رقم  DSN-MUI  وهو التعريه الذي أوردت  تتو  1998لسنة  10رقم 

التي يمكن سحلها تي أي وق  لاستخدام شيك أو ييرد من وسائل أوامر الدت  أو عن  ريق  تح  ال ل   "المدخرا 

لشؤن المدخرا   DSN-MUI/IV/2000/02رقم  DSN-MUIالتحويل". أما لالنسلة للادخارا   توتقًا لمتو  
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سيلة أخر  مما لة". "المدخرا  التي لا يمكن سحلها للا لشرو  معينة متمق عليها  ولا يمكن سحلها لشيك  أو أي و

ه الودائ  )الادخار  جل( لؤنها "وديعة لا يمكن سحلها للا تي وق  محدد لناوً علا اتماق لين العميل  ولالمقارنة  تُعرَّ

 لشؤن الودائ . DSN-MUI/IV/2000/03واللنك" تي تتو  دائره الإتتاو العام رقم 

ة لا تختله ك يراً عن الصيرتة التقليدية  لل هي نوع من النسخ وكما ذكرنا سالقاً  تإن المنتجا  تي الصيرتة الإسلامي

المكرره لللنوك التقليدية تي شرو ها وعملياتها. والمرق ا ساسي والوا ح لين الا نين هو أن العقود تي اللنوك الإسلامية 

يس من الملالغة القول لؤن تكوين تتم صيايتها تي ل ار الشريعة الإسلامية كما هو ملين تي المق  التقليدي. ونتيجة لذلك  ل

المق  المعاملا  الحدي  ناتج عن تكامل العلم )الاقتصاد التقليدي واللنوك( والإسلام )العلوم الإسلامية والمق  المعاملا  

 الكلاسيكي(.

والعمليا   وتي الوق  نمس   تمتقر اللنوك التقليدية للا عقد وا ح ومتواتق م  الشريعة الإسلامية  ن جمي  المنتجا 

قائمة علا المائده  سواو لالنسلة للمنتجا  التي تجم  ا موال العامة )الودائ ( أو المنتجا  التي توج  ا موال العامة 

)الائتمان(. علا سليل الم ال     تي اعتلارك وجود تائده تي ا نواع ال لا ة من منتجا  الودائ  المذكوره أعلاد. وتي 

تة الإسلامية لديها عقود وا حة ومتواتقة م  الشريعة الإسلامية )لدون توائد(  نواع منتجا  الوق  نمس   تإن الصير

 الودائ  ال لا ة  علا الريم من المص لحا  التي تستخدمها: الودائ  تح  ال ل   والودائ  الادخارية  والودائ   جل.

لإيداع والادخار تي المصاره الإسلامية لاختيار وتحديد وقد قام العلماو الإندونيسيون الذين تم اختيارهم من قلل هيئة ا

العقود التي تعتلر ا نس  وا ك ر تواتقاً م  الشريعة الإسلامية لت ليقها تي منتجا  الودائ  ال لا ة تي المصاره 

ي الرلح الإسلامية. هناك خياران من العقود التي يمكن للعملاو الاختيار لينها  وهما عقد الم ارلة )المشاركة ت

والخساره( أو عقد الوديعة )الوديعة/العهده( علا الحسالا  الجارية وحسالا  التوتير. لينما لا يوجد سو  عقد الم ارلة 

)لشؤن  2)لشؤن الودائ  تح  ال ل ( و 2)لشؤن الودائ  تح  ال ل ( و 1لحسالا  الودائ . تقرر قرارا  المتو  رقم 

ئ ( أن الودائ  تح  ال ل  والادخار والودائ  القائمة علا حسا  المائده يير ملرره )لشؤن الودا 3الودائ  تح  ال ل ( و

)حرام( شرعًا )كما هو معمول ل  تي ا عمال المصرتية التقليدية(. تالودائ  تح  ال ل  والادخار القائم علا ملدأي 

 دأ )عقد( الم ارلة تق .)عقد( الم ارلة والم ارلة ملرره تي الشريعة  لينما الودائ  القائمة علا مل

ومعظم الدول العرلية  ومنها مصر والكوي  وا ردن وييرها  لا تعتره للا لنوعين من الودائ   وهما الودائ  تح  

ال ل  والودائ   جل   نها تصنه هذد ا موال للا نوعين تق : ودائ   يرا  الاست مار  وودائ  لغير الاست مار  

ة للعملاو الذين لا ينوون است مار مدخراتهم  وحسالا  الودائ  مخصصة للعملاو الذين تالودائ  تح  ال ل  مخصص

ه حسا  الوديعة تح  ال ل  لؤن  علاره عن أموال نقدية يحتمظ لها صاحلها تي لنك  ينوون است مار مدخراتهم.  ويعرَّ

ة هذد ا موال ليتمكن من التصره لسلامي دون أن يمر  علا العميل أي رلح  لحي  يحصل اللنك الإسلامي علا ملكي

تيها م   مان كامل من جان  اللنك الإسلامي لوجود هذد ا موال المودعة التي يست ي  صاحلها سحلها تي أي وق  

يشاو. ويُعره هذا الحسا  تي اللغة العرلية الحدي ة لاسم الحسا  الجاري أو الحسا  الوديعة عند ال ل   أو الحسا  

 . ويكتس  هذا الحسا  اسم  من  ليعت  التي تجعل  تي حركة مستمره من الصعود والهلو  لسل  الوديعة عند ال ل

 عمليا  السح  والإيداع والتمويل.

ونظراً لل ليعة المذكوره أعلاد للحسالا  الجارية  وهي أن اللنوك الإسلامية يمكنها استخدام أموال الودائ  ل مانا  

موال تي أي وق   تإن معظم العلماو ومإسسا  المتو  تي عده دول عرلية يقررون كاملة  مما يسمح للعميل لسح  ا 

أن عقد القر  )الدين/القر ( وليس عقد الوديعة هو العقد ا نس  لحسا  الوديعة تح  ال ل . تإذا تم استخدام عقد 

الإسلامي ا موال  ماناً كاملاً  د  الوديعة تلا يجوز لللنك الإسلامي استخدام ا موال دون لذن العميل  ولا ي من اللنك

التله )كالخساره م لاً( للا لذا كان هناك عنصر تمري  من اللنك الإسلامي. وير  معظم اللاح ين تي الاقتصاد الإسلامي 
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وهيئا  الرقالة الشرعية أن عقد القر  هو أت ل عقد لحسا  الوديعة تح  ال ل  تي المصاره الإسلامية. وهذا ما 

ار مجم  المق  الإسلامي الدولي  وتي تتو  مجم  المق  الإسلامي الدولي  وتي تتو  هيئة المحاسلة والمراجعة جاو تي قر

للمإسسا  المالية الإسلامية  وتي قرار ندوه اللركة للاقتصاد الإسلامي  وتي قرار الهيئة الشرعية للنك الللاد. وقد نص 

علا أن الودائ  تح  ال ل  تي اللنوك الإسلامية أو  9/د90/3مقهي رقم قرار مجم  المق  الإسلامي الدولي تي قرارد ال

اللنوك الرلوية )التقليدية( هي قرو  )قر ( تي منظور المق  الإسلامي  ن اللنك الذي يقلل هذد الودائ  يقدم  مانا . 

 عن حالة اللنك وسمعت . ومن الواج  شرعاً أن يقوم اللنك لرد أموال ودائ  العملاو لناو علا  للهم  لغ  النظر 

يتم تحديد عقود الودائ  تي المنتجا  المصرتية الإسلامية تي السودان لنمس ال ريقة التي يتم تحديدها تي لندونيسيا  

(  لدلاً من عقد القر  كما هو مستخدم تي الصيرتة الشرعية تي 2006أي لين عقدي الم ارلة والو يعة )أسكاريا  

ولالم ل  تستخدم ماليزيا الم ارلة والو يعة تي منتجا  الادخار المصرتي الإسلامي  الشرق ا وس  لشكل عام.

(. تي حين أن الحجج التي يستخدمها كل من الرأيين المختلمين كلاهما يستخدم القر ن والحدي   ولكنهما 2006)أسكاريا  

لسودان يستخدمون القاعده المقهية "ا صل تي يختلمان تي استخدام القواعد المقهية. تالعلماو تي لندونيسيا وماليزيا وا

المعاملا  تي المعاملا  تي المعاملا  الإلاحة ما لم يرد دليل يمنعها". لينما يستخدم علماو الشرق ا وس  القاعده المقهية 

 (.2021"المعروه عرتًا كالمشرو  عرتًا" )ما تعاره علي  العره تهو كالمشرو  عرتًا( )عرتان  

 الحة تي المصاره الإسلامية. عقد المر2

يرلح( التي تعني الرلح تي اللي  والشراو   نها  -المرالحة اص لاحاً: المرالحة اص لاحاً هي مشتقة من لمظة )رالح 

(. وم  أن التعريما  الاص لاحية للمرالحة لحس  علماو المق  1999مشتقة من كلمة )رلح( التي تعني الرلح )الرازي  

أن جمي  هذد التعريما  تتلخص تي معادلة أساسية واحده  وهي لي  الشيو لرلح معلوم القيمة للمشتري   متنوعة جداً  للا

 حي  يعره الدسوقي المرالحة لؤنها لي  ل من الشراو م  رلح معلوم )الدسوقي  د.  (.

صمقة لي  وشراو سلعة لسعر  لينما تي الت ليق داخل المإسسا  المالية الإسلامية تي لندونيسيا  تُعرّه المرالحة لؤنها

شراو الل اعة م اتًا للي  هامش يتمق علي  ال رتان  حي  يقوم اللائ  )المإسسة المالية الإسلامية( لإللاغ المشتري 

(. وقد خ   ت ليق ممهوم المرالحة تي الصيرتة الإسلامية تيما 2008)العميل( لسعر الشراو مقدمًا )لنك لندونيسيا  

ماو لعده تغييرا . وتُعره المرالحة لاسم المرالحة للآمر لالشراو/المعاملة لالمرالحة للآمر لالشراو تي يتعلق لآراو العل

الصيرتة الإسلامية. تختله المواقه المقهية للعلماو المعاصرين حول ممارسة المرالحة للآمر لالشراو. تلع هم يجيزها  

 (.2010ي  لينما يحرمها اللع  الآخر أو يعتلرها حرامًا )حِلِّ 

( أنواع. النوع ا ول: المرالحة الكلاسيكية أو 3يتم تصنيه ت ليق المرالحة تي الصيرتة الإسلامية للا  لا ة )

المرالحة اللسي ة )اللسي ة(  وهي التي تتمق م  تق  المعاملة  وهذا النوع لا يجوز استخدام  تي الصيرتة الإسلامية  

رالحة كما هو مكتو  تي تتو  دائره الإتتاو العام وليس المرالحة علا المرالحة ريم أن اسم العقد الذي يمارس هو الم

كما هو مكتو  تي المتو  تي الدول العرلية. وذلك  ن  تي المرالحة الكلاسيكية )القاعدية( لا يشترك تي المعاملة سو  

) لا ة(  3الصيرتة الإسلامية  هناك شخصين )ا نين( /  رتين تق   وهما اللائ  والمشتري. وعلا النقي  من ذلك  تي 

أ راه معنية. ونتيجة لذلك  يج  أن يكون اسم هذا العقد تي تتو  الشلكة العالمية للخدما  المصرتية الإسلامية 

 والمنتجا  المصرتية الشرعية هو المرالحة تي الصيرتة الإسلامية.

ه من المورد للا العميل. وتي الوق  نمس   يقوم اللنك تي النوع ال اني مشال  للنوع ا ول  للا أن الملكية تنتقل ملاشر

نمس الوق  لالدت  ملاشره للا اللائ /المورد ا ول. لينما النوع ال ال  هو ا ك ر استخداماً تي المصاره الإسلامية  حي  

مس . وهذا النوع هو محل يدخل اللنك تي عقد مرالحة م  العميل م  توكيل العميل )عقد الوكالة( للعميل لشراو الل اعة لن
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جدل تي تق  المعاملا  المعاصره لين علماو المسلمين المعاصرين لوجود اختلاتا  جوهرية عن تق  المعاملا  

 الكلاسيكي  ريم التشال  تي لع  جوان  المعاملة.

يتمق علي   ولصمة عامة  تإن المرالحة  سواو كان  كلاسيكية أو معاصره  هي عقد لي  وشراو سلعة يحدد تي  ما

اللائ  والمشتري من كس  ورلح )هامش(. وهذا العقد هو نوع من عقود اليقين ال ليعي )تهو يوتر يقيناً تمويلياً من حي  

المقدار والزمن  ويمكن التنلإ لالتدتق النقدي ليقين نسلي  ن  تم الاتماق علي  من قلل ال رتين المتعاملين تي لداية العقد(. 

(. 2003ا أنها عقد يقين  ليعي  ن معدل الرلح الم لو  )مقدار الرلح المتمق علي ( محدد )كريم  تصنه المرالحة عل

ومنتج المرالحة تي المإسسا  المالية الإسلامية هو أحد المنتجا  التي توج  ا موال للا الجمهور لتمويل )قرو ( 

 مد  القصير والمتوس .العملاو  يرا  استهلاكية )وليس لنتاجية(  وعاده ما تكون علا ال

لشؤن  DSN-MUI/IV/2000/04ولصمة عامة تإن حكم عقود المرالحة تي قرار تتو  دائره الإتتاو العام رقم: 

المرالحة هو الجواز  ولكن المرالحة المذكوره ليس  من عقود المرالحة التقليدية كما جاو تي تق  المرالحة التقليدي. وهذا 

عقد معاصر يعره لالمرالحة علا المرالحة تي تتاو  العالم الإسلامي. وتمويل المرالحة هو يعني أن العقد المستخدم هو 

تقديم أموال أو كمليالا  من الصيرتة الإسلامية للي  وشراو السل  التي ي للها/ ي للها العميل لتكلمة الل اعة الملاعة 

د العميل دين  حس  شرو  العقد التي حددها لنك م اتاً لليها هامش رلح لناو علا اتماق لين ال رتين يق ي لؤن يسد

 ( وتقاً  حكام تتو  دائره الإتتاو العام تي لندونيسيا.BIلندونيسيا )

هناك نوعان )ا نان( من ا نما /النظامين لتنميذ تمويل المرالحة كما هو منصوص علي  تي تتو  الشلكة الإسلامية 

لالتزام/الاتماق م  اللنك الإسلامي علا أن يكون رايلاً تي شراو الل اعة للمعاملا  الإسلامية لعد أن يقوم العميل لا

الم لولة  وهما أ( أن يقوم اللنك الإسلامي لشراو الل اعة لنمس  )ال لليا ( من  ره  ال  )الصان /المورد(   م يتم لي  

مي لتوكيل العميل نمس  لشراو الل اعة الل اعة للعميل )المشترك( لعقد مرالحة لنظام التقسي    ( أن يقوم اللنك الإسلا

 من  ره  ال  نيالة عن اللنك الإسلامي   م يتم تملك الل اعة شرعاً/المصره الإسلامي  م ليعها للعميل لعقد مرالحة.

وقد أجاز  معظم المإسسا  الإتتائية تي العالم عقد المرالحة للآمر لالشراو تي عده أحكام  منها تتو  المجم  المقهي 

م الذي عقد 1988ديسملر  15-10هـ  المواتق 1409سلامي الدولي تي المإتمر الخامس لالكوي  تي جماد  ا ولا الإ

م حي  أصدر قراراً لما يلي "لذا تم التعاقد علا شراو )ل اعة  للها 1988ديسملر  15-10تي الكوي  تي المتره من 

ويحصل )التملك( علا الوج  الم لو  شرعاً  تهذا لي  جائز  العميل( لعقد مرالحة  لعد أن يتملكها )المصره الإسلامي(

شرعاً   الما أن المصره الإسلامي )اللائ ( مسإول مسإولية كاملة عن التله قلل التسليم وما يترت  علا رد أو استلدال 

 (.2010الل اعة لالعيو  الخمية )خيار العي (" )السإال  

من المملكة العرلية السعودية  م ل: الشيخ محمد لن علد الوها   للا أن لع  العلماو المعاصرين  ولا سيما

(  ونصر الدين ا للاني ومحمد العصيمين  وييرهما  يعتلرون عقد المرالحة للآمر لالشراو/المؤمور ل  تي 2010)

صنه من لا  المصاره الشرعية تي ك ير من الدول  يير جائز شرعاً لؤرلعة )أرلعة( حجج شرعية أ( أن هذد المعاملة ت

الحيلة )الحيلة/ الخداع( للحصول علا الرلح )الخمي(  وهو ما يصنه تي لا  الرلا   ن ياللية من يستخدمون عقد 

المرالحة هذا لا يقصدون )يريدون( شراو/تملك السل  )التي أصلح  محل العقد(  ولنما يقصدون المال تق . ويلرهنون 

ر زهيده لعد استلامها من اللنوك الإسلامية   ( أن هذد المعاملة تقوم علا أساس علا ذلك للي  السل  للغير نقداً ولؤسعا

يير مإكد ويرر )ملهم(  ن الزلائن ينق ون التزاماتهم أحياناً لشراو السل  الم لولة. لالإ اتة للا أن العميل لذا اشتر  

)الغرر(  د( أن هذد المعاملة تندرد تح   سلعاً م لولة  م ألغاها من تلقاو نمس  تقد يت رر جان  المصره الإسلامي

لا  اللي  والشراو الذي نها عن  النلي صلا الله علي  وسلم تي حدي  حكيم لن حزام ر ي الله عن  أن النلي صلا الله 

علي  وسلم قال "لا تليعوا شيئًا ليس عندكم". ولما أن اللنوك الإسلامية قد حرص  علا أن تلرم م  العملاو عقد لي  
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راو المرالحة قلل تملك السلعة المرالحة م  أنها لا تزال تي مرحلة الوعد لشراو السلعة  د( هذد المعاملة تصنه  من وش

نموذد اللي  والشراو لالتقسي . وهذا النموذد لا يزال يعتلر من النماذد التي لا يزال العلماو يناقشون مشروعيتها   ن  

 سيكون هناك زياده تي ال من.

تي حين أن الصيرتة الشرعية تي السودان تستخدم عقد المرالحة كؤحد أدواتها التمويلية  للا أنها تي السودان تستخدم 

عقد المرالحة اللسي  وهو شكل من أشكال عقد المرالحة  حي  يلي  اللائ  سلعت  للمشتري لسعر حس  سعر الشراو 

وهذا يعني أن اللنوك الإسلامية تي السودان تقوم لدور اللائعين  (.2006م اتاً للي  هامش الرلح الم لو  )أسكاريا  

الذين يقدمون السل  التي سيشتريها العملاو. وعلا عكس الممارسة المتلعة تي لندونيسيا  تإن اللنوك الإسلامية ياللاً ما 

نوك الإسلامية تي السودان لها تم ل العملاو لشراو السل  التي يريدها العملاو. ولذلك  تإن المرالحة التي تمارسها الل

خصائص أو أحكام مختلمة عن المرالحة تي اللنوك الإسلامية تي الللدان ا خر . وتتم ل لع  الاختلاتا  تي 

( هوامش رلح اللنوك 2( اللنوك الإسلامية لديها مخزون من السل  المراد ليعها. 1الخصائص أو ا حكام تيما يلي: 

 (. 2006ة المرالحة محدوده )أسكاريا  ( محمظ3الإسلامية محدوده. 

لينما تي ماليزيا  يُشار للا عقد المرالحة تي ماليزيا لعقد المرالحة الآجل )لي  وشراو مإجل(  والذي يُختصر ياللًا 

  وهو عقد مرالحة لي  وشراو )التكلمة + الهامش(  حي  يتم الدت  مإجلًا وعلا أقسا  علا تتره زمنية BBAلاسم 

ذلك يُ لق علي  أيً ا عقد المرالحة الآجل. وعقد المرالحة للآجل هو نمس عقد المرالحة للآجل لالنسلة للعميل.  ويلة  ل

  هناك أرل  خ وا  عملية يتم BBAولذلك  تإن عقد المرالحة للآجال هو عقد لي  وشراو وليس قرً ا. تي لي  وشراو 

يري  تي امتلاكها أو شرائها   ( يشتري اللنك ا صول التي    التيXتنميذها: أ( يحدد العميل ا صول  م ل ا صل 

مليون رولية لندونيسية  د( يلي  اللنك  100  علا سليل الم ال  مقالل Xيري  العميل تي شرائها من مالك ا صل 

 100للعميل لسعر لي  يساوي سعر الشراو م اتًا للي  هامش الرلح الذي يري  تي  اللنك  علا سليل الم ال   Xا صل 

للعميل لسعر لي  يساوي سعر الشراو م اتًا للي  هامش الرلح الذي  Xمليون رولية لندونيسية  د( يلي  اللنك ا صل 

  Xمليون رولية  و( يدت  العميل  من ا صل  120دونيسية. مليون رولية لن 120يري  تي  اللنك  علا سليل الم ال  

 مليون رولية لندونيسية  علا أقسا  وتقًا للاتماق  120

(Ascarya, 2006 لا يزال عقد.)BBA  يمي لالمت للا  الشرعية حتا هذد النق ة. وم  ذلك  تي الممارسة

تي المص لحا  المقهية الكلاسيكية عقد لي  العينة/لي  العملية  يدخل العميل واللنك تي عقد لي  ولعاده شراو  ويسما 

(. تي اتماقية شراو العقارا  PSA( واتماقية لي  الملكية )PPAالوتاو  وهو ما ينعكس تي اتماقية شراو اتماقية الملكية )

(PPAتشتري اللنوك ا صول من العملاو  ويج  علا العملاو شراو ا صول التي سلق ليعها لللنك. يتم  )  تحويل

ا موال التي يدتعها العميل للا المالك ا صلي للأصل من قلل اللنك. ولعد الحصول علا ا صول  يقوم اللنك لإعاده 

 .(Ascarya, 2006) (PSA)ليعها للعملاو من خلال اتماقية لي  ا صول 

 . عقد الإجاره المنتهية لالتمليك تي المصاره الإسلامية3

تهية لالتمليك من  لا  كلما  رئيسية وهي: الإجاره والإجاره والمنتهية لالتمليك والتمليك. يتؤله مص لح الإجاره المن

ووتقًا للقاموس  تإن الإجاره تعني الإجاره )لذا كان الشيو سلعة( أو ا جره )لذا كان الشيو خدمة(  والمنتهية تعني 

ريه الاص لاحي للإجاره المنتهية لالتمليك هو عقد لجاره انته   والتمليك تعني المملوكة/المملوكة. ونتيجة لذلك  تإن التع

ينتهي لالتمليك  ويعره أي اً لالإجاره المنتهية لالتمليك  ويعره أي اً لالإجاره المنتهية لالتمليك. لينما التعريه 

لالتمليك هو "الإجاره الاص لاحي عند علماو المق  المعاصرين للإجاره المنتهية لالتمليك ويسما أحياناً الإجاره المنتهية 

لين مالك الشيو المإجر والمستؤجر للحصول علا عو  عن الشيو المإجر م  خيار نقل حق ملكية الشيو المإجر لما 

 (.2008لاللي  والشراو أو الهلة )الحِلاو( تي وق  معين حس  عقد الإجاره" )لنك لندونيسيا  
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اختصارها لـ )الإجاره المنتهية لالتمليك( هي عقد متعدد يناقش  علماو والإجاره المنتهية لالتمليك  والتي ياللاً ما يتم 

المق  المعاصرون  ن الإجاره المنتهية لالتمليك هي علاره عن عقدين )عقد لجاره وعقد هلة أو لي ( تي صمقة واحده  

ره تي زمن معين. ويمكن أحدهما عقد )هلة أو عقد لي  وشراو( معلق علا شر  أو م  شر  )اتماق( وهو دت  أجره الإجا

تمسير وجود هذا الشر  تي عقد الإجاره علا هذا النحو لؤن المستؤجر ي ل  من المالك شر اً يير ملاشر  وهو التزام 

 (.2010المالك للي  أو هلة العين المإجره للمستؤجر تي نهاية مده معينة متمق عليها )العمراني  

جاره المنتهية لالتمليك تي منتج من منتجا  المإسسا  المالية الإسلامية  وقد نص  المتو  علا جواز استخدام عقد الإ

لشؤن الإجاره المنتهية لالتمليك. وتحدد تتو   DSN-MUI/III/2002/27كما جاو تي تتو  دائره الإتتاو العام رقم: 

DSN-MUI  تتو  حولIMBT  عي( )القر ن لاستخدام منهجين تي نمس الوق   وهما المنهج المقهي النصي )الق

والسنة( والمنهج المقهي ) راو المجتهدين(  وهما: المق / رأي العلماو وا صول المقهية. وتي الوق  نمس   لا يزال العلماو 

المعاصرون تي الشرق ا وس  يتناقشون تي جواز أحكام الشريعة الإسلامية من منظور تقهي. وقد نص قرار مجلس 

 IMBT ن عقد  IMBTهـ علا عدم جواز عقد  1420ذي القعده  6لتاريخ  198 هيئة كلار العلماو تي تتواد رقم

من نوع المستنمره  وهما عقدان تترت  عليهما   ار شرعية متعار ة  مما  IMBTيصنه من الغرر وتعدد العقود تي 

رَ الْمَجْلسُِ تَحْرِيمَ عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ لِنَ   اوً عَلَا َ لاَِ  حُجَجٍ يجعل الجم  لينهما صعلاً. وَقَدْ قَرَّ

أولاً: أن هذا العقد يجم  لين عقدين علا شيو واحد  يترت  علا كل منهما   ار قانونية مختلمة ويخاله الآخر. 

ومعنا ذلك أن عقد اللي  والشراو يقت ي انتقال أعيان ومنات  الملي  للا المشتري   ن عقد اللي  والشراو يقت ي انتقال 

ي  للا المشتري. وتي الوق  نمس  تإن عقد الإجاره لمحل عقد اللي  لا ل   ن عقد الإجاره تي عقد أعيان ومنات  المل

اللي  لا ل   ن  عقد علا عين مملوكة للمشتري )لعد وقوع عقد اللي  والشراو(. أما عقد الإجاره تإن عقد الإجاره يقت ي 

 لكاً للمإجر. انتقال المنات  للا المستؤجر تق   لينما تلقا ا عيان م

ال اني: أن ا جره التي تدت  علا أقسا  كل سنة أو كل شهر لعدد معين من ا قسا  التي يج  دتعها حس  العقد حتا 

يتم سدادها ي ال  لها اللائ  المستؤجر علا أنها عقد ليجار تق  )وليس ليعاً وشراوً لالتقسي (  تلا يحق للمشتري المستؤجر 

ل سدادها. تم لاً: لذا كان  قيمة ا عيان المتمق عليها تي عقد الإجاره المنتهية لالتمليك خمسين أله لي  العين محل العقد قل

أله ريال تي العاده  أما تي عقد الإجاره المنتهية لالتمليك تإن قيمة قس   -تي عقد الإجاره تق   -ريال  وا قسا  الشهرية 

مجموع أقسا  ال من حتا تصل للا القيمة المتمق عليها.  م لنمتر  أن  الإجاره المنتهية لالتمليك هي تي ا صل جزو من

يواج  صعولة تي سداد ا قسا   حتا لو كان القس  ا خير. تمي هذد الحالة يمكن سح  العين من يد  IMBTالمستؤجر 

ذ حق الانتماع لالعين. المستؤجر  ن و عها القانوني هو أنها عين للإيجار  ولا يتم دت  ا جره للمستؤجر  ن  قد أخ

 ونتيجة لذلك  تلا شك تي أن المستؤجر سيخسر حقوق  ومال   ولن كان قد لقي ل  قس  واحد.

 ال اً: أن هذا العقد وأم ال  يتسل  تي ليراق المقراو تي الديون حتا تتراكم عليهم للا درجة أن ك يراً منهم يتور ون 

تلاس لع  المدينين ل ياع حقوقهم لسل  الدين. ولع  العلماو الذين تي الديون وتنمد أموالهم  لل قد يتسل  تي ل

يعار ون عقد المداينة لا يملكون من حججهم للا حجتين: حجة العقل المتم لة تي أحادي  النلي صلا الله علي  وسلم  

  دين تل  م ل أجرد(. وحجة المنقول  أما حجة المنقول تهي: أن النلي صلا الله علي  وسلم قال: )من لاع ديناً ل  علي

تا حادي  النلوية تو ح سل  نهي النلي صلا الله علي  وسلم عن تعدد العقود. تم لاً: رو  أحمد لن حنلل والترمذي عن 

ألي هريره ر ي الله عن  أن النلي صلا الله علي  وسلم نها عن عقدين تي شيو واحد. والحجة المن قية تي ذلك أن عقد 

علي  شرعاً نقل حقوق ملكية الشيو من يد اللائ  للا يد المشتري. كما أن العقود التي يقصد لها نقل  اللي  والشراو يترت 

حقوق الملكية لا يمكن رل ها لشيو وتغييرد تي المستقلل   ن نقل حقوق الملكية لا يكون للا عن ر ا  والر ا لا يكون 

َ ا لَا يَتَحَقَّقُ للاَّ لِال سْليِمِ تِي  نٍ وَاحِدٍ. ونتيجة لذلك تإن عقد اللي  والشراو لذا ت من عقد للا عن  ي  نمس. وَالرِّ عْيِينِ وَالتَّ تَّ
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اللي  والشراو تمليكاً مإجلاً للشيو لتعليق  علا شيو أو تي المستقلل تإن  يناتي أصل حقوق الملكية تي اللي  والشراو. 

 (. 2010  يصنه من الغرر والجهالة )حِلِّي  ولما كان للعقد تؤ ير علا وجود حقوق الملكية من عدم  تإن

تي السودان  لا تستخدم اللنوك الإسلامية هذا العقد تي السودان  ن العلماو يرجحون الرأي الذي يحرم عقد الغرر كما 

ي  (  ولكن يشار للIMBTهو تتو  معظم علماو الشرق ا وس . أما تي ماليزيا  تيجوز عقد الإجاره المنتهية لالتمليك )

(. ونتيجة لذلك  هناك ترق  ميه لين عقد الإجاره 2006(  أي الإيجار  م الشراو )أسكاريا  ITBلعقد لجاره  م الشراو )

(  وهو: كلاهما عقدان يتم اللدو تيهما لعقد لجاره  ولكن العقد ITB( وعقد الإجاره  م الشراو )IMBTالدولية للإجاره )

  تالإجاره الدولية للإجاره تجيز عقد الهلة )الحسلة( أو عقد اللي  والشراو  لينما ال اني يصنه كعقد تمليك مختله قليلاً 

 عقد الإجاره الدولية للشراو ينص علا عقد اللي  والشراو تق  كعملية  انية لتمليك العميل لمحل العقد.

رِيعَةِ تِي الْمَتَاوَ   تَْ لِيقُ مَقَاصِدِ الشَّ

اصد الشرعية تي المقارنة لين اختلاه الرأي تي تتاو  العلماو أعلاد  تهو يتمق م  أما لعمال مقاصد الشريعة تي المق

مقاصد الشريعة وهي الجهد الجاد من أهل العلم تي ك ير من للاد المسلمين تي جل  المصالح ودرو المماسد التي هي تي 

ال  وهي من مقاصد الشريعة. لل لن لنية الحاجا  الخمس ا ساسية وهي: حمظ الدين  والنمس  والعقل  والنس   والم

هناك جهوداً تلذل تي لع  الحالا  للارتقاو لالحاجا  ال انوية للا مرتلة الحاجا  ا ساسية )الحاجا  ا ولية( لذا دع  

ال روره للا ذلك تي لع  الحالا  والظروه  حتا لن العلماو يجعلون القاعده المقهية: )الحاجا  ال انوية تنزل منزلة 

 جا  ا ولية تي عمومها أو خصوصها( من قواعد مقاصد الشريعةالحا

. ولذلك تإن من القواعد المقهية الك يره التي استدل لها العلماو تي ل لا  العقود تي المصاره الإسلامية قواعد تقهية 

لم  تتاو  العلماو تي ك يره تنحو منحا المقاصد الشرعية  كقاعده: )المصالح المرسلة تي الشريعة الإسلامية( . ولن اخت

تحديد العقد تي المصاره الإسلامية  ولن اختلم  تتاو  العلماو تي تحديد العقد تي المصاره الإسلامية  تكلهم مصيلون 

تي اعتلارهم للمصلحة والاجتهاد  كما جاو تي الحدي  الشريه "لذا ق ا القا ي تي مسؤلة  م اجتهد تؤصا  تل  

 م اجتهد تؤصا  تل  أجران  ولذا حكم تي مسؤلة  م اجتهد تؤخ ؤ تل  أجر واحد". )صحيح أجران". ولذا حكم تي مسؤلة 

   عن عامر لن العش(.1716مسلم  

وعلا سليل الم ال تإن تتو  علماو لندونيسيا وماليزيا والسودان تنص علا أن من عقود الوديعة تي حسالا  ال ل  

علماو الشرق ا وس  تحددد لؤن  عقد قر  )دين(. وجميعهم يستندون تي والادخار عقد الوديعة. وتي المقالل تإن تتو  

تتاواهم للا القر ن والحدي   ولكن ت ليقهم للملادئ المقهية يختله. وتستخدم الشلكة العالمية للمعاملا  الإسلامية ملادئ 

م يرد ما يمنعها من حجة". وم  ذلك تقهية تإكد علا أن "ا صل تي جمي  أنواع المعاملا  تي المداينا  الإلاحة ما دام ل

 تإن تقهاو الشرق ا وس  يستندون للا ا صول المقهية تي المق  "ما تعاره علي  العره تي المعاملا  تهو كالمشرو ".

وا صلان تي المق  ينصرتان للا المقاصد الشرعية التي هي المصالح المرسلة  تا صل ا ول: حدي  النلي صلا الله 

تلا تناقشود". )حدي  حسن  الدارق ني  -من مودت  لكم  تلا تنسود  -علي  وسلم: "لن الله تعالا يسك  عن لع  الشيو 

كو  عن  شرعاً جائز   ن  رحمة من الله تعالا لالخلق  حي  لم وييرد(. وهذا يدل علا أن الحكم المس 4316لرقم 

يكلمهم لؤحكام ك يره تي المعاملا . والواق  أن دار الإتتاو المصرية كان  ا ك ر استخدامًا لهذد الملادئ المقهية تي لصدار 

 2000تي المتره من عام % من أول تتو  صدر  90المتاو   حي  للغ  نسلة استخدام هذد الملادئ المقهية أك ر من 

تتو . أما الملدأ ال اني تيتم ل تي استماده المجتم  من العره الذي يستجد تي أعراتهم  156  وللغ  2023للا عام 

 كمعيار شرعي ما دام العره لا يتعار  م  الشرع. 



 تطبيق مقاصد الشريعة: تباين فتاوى العلماء تجاه عقود الصيرفة الإسلامية... مرتض ى عبد الله خيري 
 

351 

ية )المقاصد( الوارده ( التركيز علا المقاصد الشرع1وكما سلق ليان  تإن هناك  لا   رق لت ليق مقاصد الشريعة: 

تي القر ن والسنة  وليس علا النص لاعتلارد المحور ا ساسي للشريعة. ولعلاره أخر   تم يل المتشال  )السياقي( علا 

( جعل المتشال  مظلة شرعية  ن الشريعة الإسلامية ليس لها هده  خر يير تحقيق المصلحة )جل  2المحكم )النصي(. 

درو الممسده(  لذا تهي تستند دائماً للا المصادر الشرعية علا أصول تقهية ذا  توج  مصلحي المصلحة( ودت  الممسده )

( تعديل )للغاو( ا حكام المقهية "العقائدية" المتعلقة 3تي المقام ا ول عندما لا يوجد دليل قوي من القر ن والسنة; و 

صيص وتليين وتمسير عقلي )التقييد والتقييد والتعليل لالشإون العامة الموجوده تي القر ن والسنة علا شكل تقييد وتخ

 العقلي(. ويكون ذلك عند التعار  لين نصوص القر ن والسنة م  المتشال  تي مجال المحكما  لا تي مجال العلادا . 

( 1يير أن ال رق ال لا ة تي ت ليق مقاصد الشريعة تي تحديد هذد المتاو  تتمق م  معايير المصلحة ال لا ة  وهي 

ةِ وَ  رِيعَةِ الَّتِي تَتَحَقَّقُ تِي صُورَهِ الْمُحَاتَظَةِ عَلَا الْحَاجَاِ  الْخَمْسِ اْ صَْليَِّ هِيَ الدين والنمس والعقل والعقل تَحْقِيقُ مَقَاصِدِ الشَّ

المشاحة ( حق تحديد 3( المصالح التي لا تتعار  م  نص القر ن والسنة  2والمال والنسل  ولا سيما حمظ ا موال  

وليس شيئاً من الشريعة وهي مإسسة لها اختصاص تي مجال الشريعة وتتم عن  ريق الاجتهاد الجماعي وهي مإسسا  

مجلس علماو  -الإتتاو الموجوده تي العديد من الدول الإسلامية  تم لاً تي لندونيسيا هي المجلس الو ني الشرعي 

إسسا  المتو  ال رق ال لا ة لت ليق المقاصد استجالة لحاجة المجتم  للا وكتحليل  تقد اتل  جمي  العلماو وم لندونيسيا.

منتجا  تقهية لتتائية وصيرتة لسلامية معاصره تخ   للظروه ال قاتية والتقاليد الموجوده والمت وره تي كل للد. ونتيجة 

لاه ا حكام الشرعية لاختلاه/ لذلك تإن الاختلاه تي مآلا  المتاو  أمر عادي ومعقول  وتق ملدأ تقهي معروه: "اخت

 تغير ا زمنة وا مكنة وا حوال الخاصة لكل للد".

 الخاتمة

لن الغر  من هذد الدراسة هو دراسة الاختلاتا  تي تتاو  العلماو من الشرق ا وس  وجنو  شرق  سيا )لندونيسيا 

ييم ت ليق مقاصد الشريعة كما ورد  تي وماليزيا( حول العديد من منتجا  العقود تي المصاره الإسلامية  وكذلك تق

تتاو  العلماو. وقد اعتمد  نتائج هذد الدراسة علا مراجعة ا دليا  وتحليل تتاو  العلماو تيما يتعلق لالعقود تي عده 

( علا النحو التالي اختلم  المتاو  لين علماو الشرق 2منتجا  مصرتية لسلامية  وقد توصل  الدراسة للا نتيجتين )

س  وعلماو جنو  شرق  سيا )الإندونيسيين والماليزيين( حول العقود المصرتية الإسلامية ال لا ة التالية: أ( مسؤلة ا و

تحديد عقد الوديعة  تمي الشرق ا وس  يشتر  عقد القر  )الدين( كعقد وديعة تي الحسالا  يير الاست مارية )ال ل  

( تي جنو  شرق  سيا. ولكن لا خلاه علا المتو  تي اشترا  عقد والادخار(  لينما يشتر  عقد الوديعة )ا مانة

الم ارلة تي حسالا  الاست مار )ال ل  والودائ ( تي حين لا يوجد خلاه علا المتو  تي اشترا  عقد الم ارلة تي 

الشرق ا وس   حسالا  الاست مار )ال ل  والودائ (   ( تيما يتعلق لعقود المرالحة تي اللنوك الإسلامية  تلع  علماو

م ل السعودية يحرمونها  لينما علماو جنو  شرق  سيا )لندونيسيا وماليزيا( ولع  علماو الشرق ا وس  الآخرين 

يجيزونها  ولن كان هناك اختلاتا  لسي ة تي ممارسة عقد الم ارلة تي لع  هذد الدول; )د( تيما يتعلق لمسؤلة 

عظم علماو الشرق ا وس   لينما يجيزها علماو جنو  شرق  سيا )لندونيسيا الإجاره المنتهية لالتمليك  حي  يمنعها م

وماليزيا(  ولن كان  ممارسة عقد المرالحة تختله قليلاً تي لندونيسيا وماليزيا. وقد تم ت ليق مقاصد الشريعة الإسلامية 

ق ا وس  وجنو  شرق  سيا كما يت ح من اختلاه الآراو تي تتاو  العلماو تي الدول الإسلامية وخاصة تي الشر

 )لندونيسيا وماليزيا( ت ليقاً صحيحاً وكاتياً تي عقود المنتجا  المصرتية الإسلامية تي للد مسلم
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 المراج 

( ت ليق نظرية المصارحة لنجم الدين ال وتي تي تسوية المنازعا  تي اتماقيا  ا عمال تي 2015علد الحميد. )

 المصاره الإسلامية

 (. المتو  تي النظام القانوني الإسلامي. جاكرتا: للساس2008أمين  معروه  )

(. حلول الشريعة الإسلامية )مخارد المق  الإسلامي( كمحرك للتدتق الجديد لاقتصاديا  الشريعة 2020أمين  م. )

ري  الإندونيسي(. تي كلمة الإسلامية تي لندونيسيا )مساهمة تتو  شلكة المتو  تي النظام القانوني الإسلامي تي التش

 (.1  العدد 21علمية ألقي  تي اتتتاحية أستاذ تي مجال اقتصاديا  الشريعة الإسلامية. )المجلد 

أ(. مقاصد الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر الشريعة الإسلامية تحليل تكر جاسر عوده. تي  2013عرتان  أ. )

 (2  العدد 7لمجلد مجلة المناهج لدراسا  الشريعة الإسلامية )ا

 (. المشاحة وحدودها عند اللحتي )تحليل كتا  دلائل المشاحة تي الشريعة الإسلامية(. دي  2013عرتان  أ. )

 HTTPS://DOI.ORG/10.18860/J-FSH.V5I1.2999. 96-87(  1)5جوري: مجلة الشريعة والقانون  

(. خمسة ملادئ للاجتهاد المعاصر كخلاصة للتجديد تي نظرية تقرير الشريعة الإسلامية. المنهاد: 2015عرتان  أ. )

  236-223(  2)9مجلة دراسا  الشريعة الإسلامية  

               HTTPS://DOI.ORG/10.24090/MNH.V9I2.492 
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مجلس علماو لندونيسيا من منظور  -جلس الو ني الشرعي أ(. أنما  التقعيد تي منتجا  تتاو  الم 2017عرتان  أ. )

  269(  2)18نظرية التقعيد للعمراني وحدودد. مجلة أول ا للا  للدراسا  الإسلامية  

القواعد المقهية الكلية: التصنيه والت ليق تي الاقتصاد الإسلامي والمصرتية  99 .(2017B)عرتان  علاس. 

 ة الإمام مالكالإسلامية. مالانج: م لعة جامع

(. التكامل لين العلم والإسلام تي المق  ا صولي الكلاسيكي وتق  المعاملا  المعاصره: تحليل 2021عرتان  أ. )

 كتا  المستصما وتتاو  العلماو المعاصرين.

نظمة (. استراتيجية لتعزيز الإدراك العام تجاد الصيرتة الشرعية. اللنوك وا 2021عرتان  أ. وأ روز عرتان  أ. )

. )د(. القاموس العرلي الإندونيسي المعاصر. يوجياكارتا: A. ZUHDI MUHDLOR  أتاليك وI(. 2)16المصرتية  

MULTI KARYA GRAFIKA مدرسة  KRAPYAK  .الإسلامية الداخلية 

 (. اتماقيا  ومنتجا  اللنك الإسلامي. جاكرتا: لنك لندونيسيا. 2006أسكاريا. )

المعهد العالمي للمكر  -صد الشريعة الإسلامية كملسمة للشريعة الإسلامية نهج النظم. لندن (. مقا2007عوده  جاسر )

 (  المملكة المتحده. IIITالإسلامي )

AZID, T., & ASUTAY, M( .2007 هل الائتلاه ا خلاقي ا خلاقي مكمل للائتلاه الاقتصادي؟ استجالة .)

 .HUMANOMICS, 23 (3)تي محي  الاقتصاد الإسلامي. 

HTTPS://DOI.ORG/10.1108/08288660710779380. 

 للنان: مواساه الرسالة. -(. دلائل المشاحة تي الاقتصاد الإسلامي. ليرو 1992اللو ي  محمد سعيد )

 (.1) 1(. مقاصد الشريعة الإسلامية لالن تيمية. مجلة الدراسا  الإسلامية  2014عزيز  م. )

 (. مصر: دار لحياو الكت  العرلية.3ة الدسوقي علا السير الكلير  )المجلد الدسوقي  محمد أحمد. )ر  (. حاشي

ةِ. الريا   دار كنوز 2010العمراني  علد الله لن محمد لن علد الله. ) لَةُ: دَارُ لحِْيَاوِ الْكُتُِ  الْعَرَلِيَّ (. الْعُقوُدُ الْمُرَكَّ

 لشليليا. 

اُ  الْمَ 1981الريسوني  أحمد. ) اِ  وَالْمِكْرِ (. نَظَرِيَّ ةُ تِي الْكُتَّ ارُ الْعِلْمِيَّ . الريا : الدَّ اِ لِيِّ اِ  الْإمَِامِ الشَّ قَاصِدِ تِي نَظَرِيَّ

 .  الْإسِْلَامِيِّ

 (. مختار الصحاح. ليرو : المكاتلة ا شعرية  1999الرازي  زين الدين. )

 مصر: مكتلة دار القر ن (. الق او والقدر تي المق  الإسلامي.2010السالوس  علي أحمد. )

 للنان: دار المكر -(. ليرو  2السيالي  ألو لسحاق. )د(. المواتقا  تي أصول ا حكام  )المجلد 

(.  ممهوم المشاحة تي الشريعة الإسلامية )مراجعة كمصدر من مصادر الشريعة 2001المنور  سعيد عقيل حسين. )

مي. مالانج: لرنامج الدراسا  العليا تي معهد ا مم المتحده للدراسا  الإسلامية(  تي: ألعاد الحياه تي المنظور الإسلا

 العليا. 
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